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Résumé en français

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de
commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de
commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des
arriérés locatifs. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif que
la loi  49.16 imposerait  la  délivrance de deux actes distincts,  l'un pour le paiement et  l'autre pour
l'éviction, et d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire. La cour écarte le
premier moyen en retenant, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, qu'un unique préavis est suffisant pour
mettre le preneur en demeure de payer et, à défaut, pour fonder l'action en résiliation et en expulsion.
S'agissant  de la  force majeure,  la  cour  rappelle  que si  la  période de confinement  peut  suspendre
l'exigibilité  des  loyers,  elle  ne  saurait  exonérer  le  débiteur  d'une  dette  locative  dont  l'origine  est
largement antérieure à la survenance de la pandémie. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en
toutes ses dispositions.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد عبد اله (ر.) بواسطة نائبه بمقال استئناف مؤدى عنه بتاريخ 01/02/2023 يستأنف
بمقتضاه الحم عدد 9288 الصادر عن المحمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2022 ف الملف عدد 4929/8219/2022
القاض بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 15.400,00 درهم كواجبات الراء عن المدة من شهر يوليوز 2016 إل متم اكتوبر 2021 بحسب
سومة شهرية قدرها 200 درهم وفسخ عقد الراء الرابط بين الطرفين وبإفراغ المدع عليه هو ومن يقوم مقامه من المحلين التجاريين
ف رائية وبتحديد الإكراه البدنحدود أداء الواجبات ال ائنين بـ [العنوان] المدينة القديمة الدار البيضاء وبحصر النفاذ المعجل فال
الأدن ف حق المدع عليه وبتحميله الصائر وبرفض باق الطلبات. ف الشل : حيث بلغ الطاعن بالحم المستأنف بتاريخ
17/01/2023 حسب الثابت من ط التبليغ المرفق بالمقال الاستئناف، وبادر إل استئنافه بتاريخ 01/02/2023 أي داخل الأجل
القانون، واعتبارا لتوفر الاستئناف عل باق الشروط الشلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول. ف الموضوع : حيث يستفاد
من وثائق الملف ومن محتوى الحم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاح للدعوى لدى المحمة
التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملون العقار الائن بـ [العنوان] المدينة القديمة الدار البيضاء وان السيد عبد اله (ر.) يتري
منهم المحلين التجاريين الائنين بـ [العنوان] المدينة القديمة الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 200.00 درهم وأن المتري امتنع عن
أداء هذه الواجبات منذ شهر يوليوز من سنة 2016 إل منم أكتوبر وأن العارضين قاموا بتوجيه إنذار إل المتري الذي توصل به
شخصيا بتاريخ 2021/11/30 2021 حيث تخلد بذمته مبلغ 15400.00 درهم (كراء 77 شهرا ). حسب الثابت من محضر المفوض
القضائ ينذرونه بأداء هذه الواجبات داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بحيث بق بدون استجابة. لأجله يلتمسون الحم بأداء هذه
الواجبات مع القول بفسخ عقد الراء والإفراغ للتماطل، ملتمسين الحم عل المدع عليه بأدائه للعارضين 15400.00 درهم (كراء 27
شهرا )واجب كراء المدة الممتدة من منذ شهر يوليوز من سنة 2016 إل متم اكتوبر 2021 وفسخ عقد الراء وافراغ المدع عليه من
وتحميل المدع الأقص ف م بالنفاذ المعجل طبقا للقانون وتحديد الإكراه البدنراء وشمول الحالمحليين التجاريين موضوع عقد ال
عليه الطائر. وبناء عل المذكرة الجوابية للمدع عليه بجلسة 12/09/2022 جاء فيها ان المادتين 8 و 26 من القانون 49.16 يشترطان
ن الاكتفاء بإنذار واحد وتضمينه بأجل واحد للأداء دون تخصيص اجل للإفراغ واكتفتوجیه انذار مستقل للأداء وآخر للإفراغ ولا يم
ذلك خرقا سافرا للقانون كما ان المادة 26 تشترط ف مة المختصة ما يجعل فالمح بمنح العارض اجل للاداء تحت طائلة التجائه ال
الإنذار بالإفراغ ان يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده المري ف هذا الشأن ويستحيل ان يتحقق هذا السبب الا بعد توجيه انذار للمري
لجعله متماطلا وهذا التماطل هو السبب الجدي الذي سيعتمده المري ف دعوى المصادقة. وحيث ان توجيه إنذارين يبق من الناحية
الشلية إلزاميا لان الإنذار الثان المتعلق بالإفراغ هو الذي يتم تصحيحه من طرف المحمة، مما يستوجب معه الحم بعدم قبول
الطلب.وحيث أن الإنذار المبلغ للعارض بتاريخ 2021/11/30 ، يبق مخالفا لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 ، ذلك انه لم يحدد
المدة المطالب بها بدقة ما اوقع العارض ف لبس من امره، وعليه فان الإنذار يتضمن مدتين مختلفتين وبالتال يبق مخالفا لمقتضيات
المادة 26 الت تنص عل ان الإنذار يجب ان ينص عل المدة المطالب بها بدقة، مما يستوجب معه الحم بعدم قبول الطلب. ومن حيث
الموضوع:حيث ان المدة المطالب بها تبق غير مستحقة ذلك ان العارض يؤدي بصفة دورية الواجبات الرائية وبناء عليه فان العارض
لا يوجد ف حالة مطل لوقوع الأداء الجزئ.وانه وكباق المقاولات والمؤسسات الاقتصادية يمر من ازمة مادية خائفة نتيجة انتشار
فيروس كورونا وما خلفه من اضرار جسيمة لحقت الجسم الاقتصادي الوطن، ملتمسا القول والحم ببطلان الإنذار المؤسس عليه
الدعوى الحالية وبالتال بعدم قبول الطلب الحال، ومن حيث الموضوع: أساسا:القول أن المدة المطالب بها مخالف للواقع ذلك أن
جزء كبير سبق له أدائه، واحتياطيا إجراء بحث بين أطراف القضية والحم برفض الطلب. وبعد تعقيب المدعين واستيفاء الإجراءات
المسطرية أصدرت المحمة الحم المشار إل مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء ف أسباب
الاستئناف أن المادتين 8 و 26 من القانون 49.16 يشترطان توجیه انذار مستقل للأداء وآخر للإفراغ ولا يمن الاكتفاء بإنذار واحد
وتضمينه بأجل واحد للأداء دون تخصيص اجل للإفراغ واكتف بمنح المستأنف اجل للاداء تحت طائلة لجوءه إل المحمة المختصة
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مما يعد خرقا سافرا للقانون. كما ان المادة 26 من ذات القانون تشترط ف الإنذار بالإفراغ ان يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده
المري ف هذا الشأن ويستحيل ان يتحقق هذا السبب إلا بعد توجيه إنذار للمري لجعله متماطلا وهذا التماطل هو السبب الجدي الذي
سيعتمده المري ف دعوى المصادقة.وان توجيه إنذارين يبق من الناحية الشلية إلزاميا لان الإنذار الثان المتعلق بالإفراغ هو الذي يتم
تصحيحه من طرف المحمة، لذلك فانه لا تقوم له قائمة الا بعد توجيه الإنذار الأول المتعلق بالأداء ومنح المتري اجل 15 يوما
المنصوص عليها قانونا ليون متماطلا ويتحقق من ثمة السبب الذي سيبن عليه الإنذار الثان وهو توجه محمة الاستئناف التجارية
بفاس، وهو ما لم يحترمه المستأنف عليه بالدعوى الحالية ذلك انه اكتف فقط بتوجيه إنذار وحيد يتضمن أجلا وحيدا للأداء دون
التنصيص عل جزاء الإفراغ او منح المستأنف أجلا، مما يجعل الإنذار المؤسس عليه الدعوى الحالية باطلا لخرقه المقتضيات القانونية
الملزمة المنصوص عليها بالقانون 49.16. كما ان الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 30/11/2021 يبق مخالفا لمقتضيات المادة 26
يبق لبس، إذ يتضح ان الإنذار يتضمن مدتين مختلفتين وبالتال المذكورة لأنه لم يحدد المدة المطالب بها بدقة مما اوقع المستأنف ف
م الابتدائالمدة المطالب بها بدقة، مما يستوجب الغاء الح ان الإنذار يجب ان ينص عل تنص عل مخالفا لمقتضيات المادة 26 الت
فيما قض به والحم من جديد بعدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع، فان المدة المطالب بها تبق غير مستحقة ذلك ان المستأنف
يؤدي بصفة دورية الواجبات الرائية، وعليه فان المستأنف لا يوجد ف حالة مطل لوقوع الأداء الجزئ وان المستأنف وكباق المقاولات
والمؤسسات الاقتصادية يمر من ازمة مادية خانقة نتيجة انتشار فيروس كورونا وما خلفه من أضرار جسيمة لحقت الجسم الاقتصادي
الوطن، وهو ما ذهب إليه الاجتهاد القضائ ف العديد من قراراته، ملتمسا من حيث الشل بالغاء الحم الابتدائ فيما قض به والحم
من جديد ببطلان الإنذار المؤسس عليه الدعوى الحالية وف الموضوع أساسا إلغاء الحم الابتدائ فيما قض به والحم من جديد
برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث بين أطراف القضية. وبجلسة 09/03/2023 أدل المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية
الغاية منه المماطلة وإطالة أمد الدعوى بدون مبرر قانون سليم وتبق أي أساس قانون ز علجاء فيها أن مقال المستانف غير مرت
بحيث اقتصر المقال عل دفعين اثنين سبق وان أثارهما خلال المرحلة الإبتدائية وتم الجواب عنهما ويتعلق الأمر بالدفع المتعلق
مقال الدعوى يتضح ان الأمر لا يتعلق بالمصادقة عل ليات الإنذار، فانه بالرجوع إلليات الإنذار وكذا القوة القاهرة. فحول شبش
الإنذار وإنما بفسخ عقد الراء لإخلال المتري بأهم التزام ملق عل عاتقه بمقتض عقد الراء وهو أداء الوجيبة الرائية، وأن الإنذار
الموجه إليه حدد ذلك بطريقة واضحة إنذار المتري بأداء واجبات الراء وأعطاه أجلا للوفاء تحت طائلة المطالبة بفسخ العقد والإفراغ
للتماطل وبق بدون مفعول بالرغم من مرور الأجل حيث يون التماطل ثابتا ف حقه وموجبا لفسخ العقد مما يتعين معه رد هذا الدفع
لعدم ارتازه عل أساس قانون سليم. ونفس المقتض يتعلق بالمدة فمادام أن الإنذار يتعلق بمدة محددة لها تاريخ البداية وتاريخ النهاية
وتحدد المبلغ المطالب به بل دقة فالعبرة بمجموع الشهور ومبلغها وان التمسك بطريقة الصياغة لا يعف المتري من أداء واجبات
الراء وتبق واقعة التماطل لا زالت قائمة إل يومه، مما يتعين معه رد هذا الدفع كذلك. وحول واقعة الأداء والقوة القاهرة، فان زعم
المدع عليه بون قام بأداء جزئ ويحتفظ بحقه ف الإدلاء بما يفيد ذلك وأنه لا وجود لأي أداء لا جزئ ولا كل وإلا لما تم رفع الدعوى
أصلا ويبق هذا الدفع من المراوغة فقط وأن ما يؤكد سوء نية المستانف أنه امتنع امتناعا صريحا بعد صدور الحم المستأنف وذلك
عن تنفيذ مقتضياته ف الشق المتعلق بالأداء وأن المستأنف لا زال ممتنعا منذ سنة 2016 إل يومه عن أداء واجبات الراء بحيث لم
يطالبوا بالمدد اللاحقة عن سنة 2021 وبالتال فان واقعة التماطل ثابتة إل يومه. أما من حيث التمسك بظرفية كورونا والقوة القاهرة
وما إل ذلك هو قول مردود لسبب واحد هو ان الأمر يتعلق بمحلين تجاريين يزاول بهما المدع عليه البقالة والل يعلم أن محلات
البقالة كانت مفتوحة طيلة مدة الطوارئ الصحية. وما يثبت سوء نية المدع عليه أن السومة الرائية الشهرية لا تتجاوز 200 درهم ثمن
قنينة زيت ومع ذلك يصر عل عدم أداء واجبات الراء سواء قبل كورونا أو بعدها مما يون معه التماطل ثابتا ف حقه ويتعين رد دفوعه
لعدم ارتازها عل أساس قانون سليم وتأييد الحم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. وبجلسة 06/04/2023 أدل الطاعن بواسطة
نائبه بمذكرة تعقيب أكد من خلالها ما جاء بمقاله الاستئناف، ملتمسا إلغاء الحم الابتدائ فيما قض به والحم من جديد برفض الطلب
واحتياطيا إجراء بحث بين أطراف القضية. وبناء عل إدراج الملف بجلسة 06/04/2023 ألف بالملف المذكرة التعقيبية للأستاذ حنين
وحضر نائبا الطرفين تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار
بجلسة 13/04/2023. محمة الاستئناف حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه. وحيث انه وبخصوص ما تمسك به
الطاعن من وجوب توجيه إنذارين أحدهما للأداء والآخر للإفراغ، فإنه وعل خلاف ما تمست به الطاعنة، فإن المادة 26 من قانون
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16/49 تنص عل أنه " يجب عل المري الذي يرغب ف وضع حد للعلاقة الرائية أن يوجه إنذارا للمتري يتضمن وجوبا السبب الذي
يعتمده وان يمنح له أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل ف 15 يوما إذا كان الطلب مبنيا عل عدم أداء واجبات
الراء ... " المقتض الذي يستشف منه أن الأجل الواجب منحه للمتري ف حالة توقفه عن أداء واجبات الراء هو خمسة عشر يوما
وبانصرام هذا الأجل وعدم أداء واجبات الراء المطالب به بمقتض الإنذار يون التماطل ثابت ف حقه ويتحقق بالتال السبب الذي
توجيه إنذار واحد وليس إنذارين وهو المنح فان الأمر يقتض الإنذار والإفراغ، وبالتال تقديم دعوى المصادقة عل ري فيعتمده الم
الذي سارت عليه محمة النقض ف قرارها عدد 641 الصادر بتاريخ 02/12/2021 ف الملف التجاري عدد 2091/3/2019، مما يجعل
ما تمسك به الطاعن عل غير أساس. وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم تضمين نص الإنذار مدة محددة بدقة فانه
وعل خلاف ذلك فانه بالرجوع إل نص الإنذار يتبين أن باعثه طالب بواجبات كراء 77 شهرا ممتدة من يوليوز 2016 وجب فيها مبلغ
15.400 درهم وبالتال يبق ما تمسك به غير قائم عل أساس من الصحة ويتعين رده. وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من
اعفاء من أداء لواجبات الراء بفعل اغلاق المحلات التجارية نتيجة الإغلاق الشامل عل اثر تفش وباء كورونا، فانه ولئن كان عدم الوفاء
بالالتزام داخل اجله ف ظل فترة الحجر الصح وما صاحبها من اغلاق كل ينف المطل عن المدين خلال فترة الإغلاق لوجود عدر
مقبول وفق المنصوص عليه ف الفصل 254 من ق.ل.ع. فان ذلك رهين أن يتم عدم الوفاء خلال فترة الإغلاق الممتدة بين 24 مارس
2020 و27 يوليوز 2021 والحال أن المدة الغير المؤداة والمطالب بها ممتدة منذ يوليوز 2016 أي قبل ظهور وباء كوفيد بسنوات، مما
يجعل ما تمسك به عل غير أساس. وحيث استنادا لما ذكر أعلاه يون ما تمسك به الطاعن من أسباب لا يرتز عل أساس ويتعين رد
استئنافه وتأييد الحم المستأنف. وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر. لهذه الأسباب فإن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
تقض وه تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا : ف الشل: قبول الاستئناف. ف الموضوع : تأييد الحم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
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